دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 256
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب ، في هذا التنبيه يبين أمرًا في غاية الأهمية وهو هل أنّ الاستصحاب يجري في الأمور العقدية ، في العقائد أم أنه لا يجري ولابد من اليقين فيها والاستصحاب إنما يفيد الظن ولذا لا نسطيع أن نثبت أمرًا عقديًا بالاستصحاب وهذا المبحث طُرح على أساس مناظرة جرت بين بعض علمائنا الأبرار وبين بعض لليهود علماء اليهود وقد احتج هذا العالم اليهودي على هذا العالم المسلم الإمامي بالدليل التالي في إثبات نبوة موسى ع وإنكار نبوة نبينا محمد ص قال إننا وأنتم يعني معاشر اليهود والمسلمين نؤمن بنبوة موسى فنبوة موسى يتفق عليها الفريقان أما نبوة محمد ص فمختلف فيها اليهود لا يؤمنون بها وأنتم عاشر المسلمين تؤمنون بها فنبوة موسى متيقنة من الجميع ونبوة محمد مشكوك فيها من قبل البعض وبما أنّ نبوة موسى متيقنة الآن نشك في نسخها فنستصحبها باعتبار وجود يقين سابق وشك لاحق وقد أُجيب على هذا الإشكال بأجوبة متعددة لعل من أمتنها أنّ نبوة موسى ع اليقين بها آتٍ من إخباره ص يعني أنّ اليقين بنبوة موسى ثبت بالقرآن الكريم ولولا إخبار المصطفى ص لما استطعنا أن نكون على يقين بنبوته ع وهناك أجوبة أخرى ، كلامنا في هذا اليوم في بيان أصل المطلب وما يرد عليه من إشكالات ، أصل المطلب هو أنّ الاستصحاب هل يجري في الأمور العقدية كما كان جارٍ في الأحكام الشرعية أو في الموضوعات المترتبة عليها أحكام شرعية ؟ قال الآخوند يرحمه الله قال إنه قد عرفت في أحد التنبيهات التي مرت علينا أنّ مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكمًا شرعيا وجوب حرمة ، أو موضوعًا لحكم شرعي مثل حياة زيد التي نستصحبها ليترتب عليها وجوب الإنفاق على زوجه وعياله ولذا يقول الآخوند فلا إشكال فيما كان المستصْحَب من الأحكام الشرعية ، إذا كان عندنا حكم فرعي كنا نتيقن بوجوب حكم فرعي ثم شككنا فيه نستصحب ذلك الوجوب وكذلك في الموضوعات أيضًا ، موضوعات مثل شنهوا ؟ مثل الصوم الصلاة هذه موضوعات الصلاة واجبة والصوم واجب وهلم جرا والزكاة أيضًا والخمس والحج هذه موضوعات تعتريها وتطرأ عليها أحكام شرعية من الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة وما إلى ذلك ثم قال الموضوعات غير الصرفة كما ذكرنا صلاة صوم زكاة أو الموضوعات الصرفة ، أش معنى الموضوعات غير الصرفة ؟ الموضوعات غير الصرفة موضوع لكن يتصرف فيه الشارع الصلاة موضوع موجود قبل مجيء الشارع ولكن الشارع تصرف فيه فغير فيه ماهيته يعني الصلاة في اللغة دعاء فأدخل عليها الركوع والسجود والقيام والقعود والطمأنينة والاستقبال و و ألخ فنسميه هذا موضوع ماذا ؟ غير صرف وعندنا موضوع صرف مثل شنهوا ؟ تراب ، الماء ، هذه موضوعات صرفة ، طيب ؛ أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو بعَد ؟ أو الموضوعات اللغوية كما في لفظة الصعيد فلفظة الصعيد موضوع لكن هذا الموضوع ماذا ؟ لغوي ، نحن هاهنا إذا رجعنا إلى اللغويين ورأينا أنّ استعمال لفظة الصعيد لمطلق وجه الأرض كانت لمطلق وجه الأرض والآن نشك أنها تغيرت فأصبحت للتراب فقط دون الحجر والمدر وما إلى ذلك وكان لدينا يقين سابق والآن شك نستطيع أن نستصحب هذه اللفظة ومن ثمّ نرتب الحكم الشرعي على ماذا ؟ عليها يعني نفتي بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض ثم يقول لا إشكال فيما إذا كان المستصحَب من الأحكام الشرعية الفرعية أو الموضوعات الصرفة أو اللغوية متى لا إشكال ؟ إذا كانت ذات أحكام شرعية لماذا ؟ تذكرون أوردنا هذا البحث فيما تقدم وهو أنّ الاستصحاب إنما يجري في الحكم الشرعي أو الموضوع المترتب عليه حكم شرعي أما إذا لم يكن هناك حكم ولا موضوع يترتب عليه حكم فلا معنى للاستصحاب لأنّ الاستصحاب هو أمر ثبت بجعل من لدن الشارع لا تنقض ومتى يجعل الشارع لا تنقض ؟ قلنا بالأمور الداخلة تحت دائرة سلطانه والأمور الداخلة تحت دائرة سلطانه ما هي ؟ أحكام شرعية أو الموضوعات المترتبة عليها أحكام شرعية ، طيب ؛ الآن هذا واضح بالنسبة لنا ، أنريد الآن ندخل في الأمور العقدية ، الأمور العقدية على قسمين : القسم الأول من الأمور العقدية ما يكون الواجب فيه – الأمور العقدية – الانقياد والتسليم والاعتقاد ، والقسم الثاني ما يكون المراد منه وفيه العلم واليقين فعندنا الأمور العقدية على كم قسم  ؟ على قسمين ،شوفوا الآن ؛ طيب ؛ شالفرق بين الاعتقاد والعلم ؟ الفرق واضح الاعتقاد يقابله الجحود والإنكار والعلم ماذا يقابله ؟ الجهل فهناك فرق بين ما نعتقده ما نعلم به ن عندنا بعض الأمور يجب علينا أن نعتقد بها وإنْ كنا لا نعلم بها ، الآن أنا يجب عليّ أن أعتقد مثلاً بضغطة القبر لأنّ الروايات تحدثت عن ذلك لكن لا أعلم بضغطة القبر يجب عليّ أن أعلم أن اعتقد بالمرور على السراط وإنْ كنت لا أعلم ويكفي في الاعتقاد أن اعتقد بهذا النحو أقول هكذا أنا أعتقد بما يجب عليّ في عالم الواقع يعني بالمعتقدات التي أوجب الشارع المقدس عليّ أن أعتقد بها أو العلم بها لا يشترط العلم بها تفصيلاً أنا لا اعلم بسؤال منكر ونكير ولا بضغطة القبر ولا بالمرور على السراط ولكني أعتقد بهذه الأمور ، فإذن عندنا الأمور العقدية على قسمين : قسم يكفي الاعتقاد بها على ما صدع به الشارع المقدس والقسم الآخر لابد من العلم الجازم الحتمي الواصل إلى درجة اليقين ، كم قسم إذن عندنا ؟ عندنا قسمان ، خلنا نشوف الآن ؟ الاستصحاب كما تقدم أيضًا عندنا تارة نجريه في الحكم وأخرى في الموضوع ، شوف شيقول الآخوند ؟ يقول عليه الرحمة إذا كان الأمر العقدي من قبيل القسم الأول يعني أنّ المطلوب من المكلف هو الاعتقاد به فهذا يجري فيه القسمان من الاستصحاب ، الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي  ،شوفوا اشلون ؟ لو كنت على يقين بأنني يجب عليّ أن أعتقد بضغطة القبر ، يجب عليّ أن أعتقد بضغطة القبر ، طيب ؛ ثم شككت في وجود ضغطة القبر أما لقداسة المكان أو لحرمة ذلك الزمان ، قداسة المكان كمن دفن مثلاً في الغري على ساكنه السلام وحرمة الزمان كمن مات في يوم الجمعة أو في رجب أو أو من هذه الأمور ففي هذه الحالة أنا أشك في ضغطة القبر لهذه العوارض ، واضح أنّ شكي يجري فيه استصحاب وجوب الاعتقاد بضغطة القبر هذا نسميه استصحاب شنهوا ؟ حكمي وأخرى يكون الاستصحاب موضوعيًا ، ضغطة القبر كموضوع يترتب عليه ماذا ؟ حكم وأنا أشك في بقاء هذا الموضوع المترتب عليه ذلك الحكم أيضًا يجوز لي ويسوغ لي الاستصحاب وخلاصة ما يريد الآخوند أن يبينه لنا كالتالي هو أنّ الأمور العقدية من القسم الأول وهو القسم الذي يجب علينا الاعتقاد به لا الوصول إلى اليقين بمعرفته هذا القسم يجوز إجراء الاستصحاب فيه الحكمي والموضوعي ، واضح الفكرة التي يطرحها الآخوند ، طيب ؛ ثم بعْد ذلك يورد الآخوند عليه الرحمة إشكالاً على نفسه وهذا الإشكال رُدد كثيرًا في الكتب الأصولية وسمعتم به في المباحثات العلمية ، الإشكال خلاصته كالتالي : 

       الاستصحاب إنما يفيد الظن وهو جارٍ في الأمور الفرعية يعني في الأحكام الشرعية والحال أنّ الاستصحاب الذي يفيد الظن ويجري في الأمور الفرعية لا يمكن لنا أن نجريه لإثبات الحكم كحكم أو كموضوع فكيف ساغ لنا في المقام أن نجري الاستصحاب لإثبات الحكم أو الموضوع .

الإجابة : 

    يقول : الاستصحاب صحيح أنه يفيد الظن ، الاستصحاب ما يوصلك إلى درجة اليقين لكن الاستصحاب وظيفة لمن ؟ للشاك ، وظيفة الشاك في التكليف الشرعي أعم من أن يكون هذا التكليف الشرعي في الأمور المربوطة بالجوارح كالأحكام الشرعية أو الأمور المربوطة بالجوانح كالاعتقاد والدليل يقول شوف ، والدليل هو إطلاق لا تنقض اليقين بالشك لأنه ما نسطيع أن نخصص هذا الإطلاق بعمل الجوارح وبالتالي لا يجري الاستصحاب في العقائد ، كلا ، باعتبار أنّ الدليل الدال على حجية الاستصحاب مطلق وهو وظيفة للشاك والشاك أعم من الشاك في الأمور والأحكام الجوارحية يعني التي تصدر عن الجوارح والشاك في الأمور الجوانحية التي تصدر عن الجوانح كالقلب فإذا شككنا في وجوب الاعتقاد بشيء كان يجب علينا الاعتقاد به جاز لنا التمسك بلا تنقض اليقين بالشك ، شوفوا شيقول الآخوند ؟ يقول وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعًا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بأي معنى ؟ يقول انتبه مو بمعنى الوصول إلى مرحلة اليقين في معرفتها بل بمعنى عقد القلب عليها وهذا عقد القلب عليها يدلل على أمر ماذا ؟ جوانح اختياري يمكن للإنسان أن لا يعتقد بها ويمكن للإنسان أن يعتقد بها لأن عمله اختياري كما سمعنا فيقول الآخوند هنا طيب ؛ في هذا النحو في هذا الأمر الأول أيضًا فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها ، الاستصحاب الحكمي والموضوعي لماذا ؟ لأنه إذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق جرى قوله ع لا تنقض اليقين بالشك لماذا ؟ لصحة التنزيل يعني تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن أو تنزيل الشك منزلة اليقين اللذان مرّ علينا ، وبعَد ؟ وعموم أو إطلاق الدليل ، دليل لا تنقض هَم يصح التنزيل لا إشكال فيه أو هَم الدليل مطلق أو عام ، إنْ قلت إنّ الاستصحاب أصل عملي وهو وظيفة للشاك في الأمور الجوارحية يعني الفرعية يقول وكونه أصلاً عمليًا إنما هو بمعنى أنه وظيفة في الشاك تعبدًا يعين الشارع تعبد الشاك بأن يبني على يقينه السابق وهذا الاستصحاب شيصير ؟ في قبال الإمارات التي تلحظ الكشف عن الواقع ، لأن ما له كشف عن الواقع أمر تعبدي ، تعبدك الشارع بها قبالاً للإمارات الحاكية يعني الكاشفة عن الواقعيات وإذا كان هذا الدليل التعبدي هو بهذه المثابة فيعم العمل بالجوانح كما كان صادقًا على الجوارح ، طيب ؛ وأما التي كان المهم فيها شرعًا وعقلاً هو القطع بها والمعرفة الدقيقة لها فهذا سيأتي الكلام عليه إنْ شاء الله في الغد .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

